
هل تصمد حكومة الشاهد أمام التغيرات
السياسية في تونس؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

بعد أن فقد الحزام السياسي للحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، الحزب الجمهوري، ها هو
اليوم يفقد حزبًا ثانيًا بعد قرار حزب “آفاق تونس” الليبرالي انسحابه من الحكومة، ودعوة وزرائه

الأربع إلى مغادرتها بسبب “حيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها”.

هذه الانسحابات التي جاء في الوقت الذي برزت فيه جبهة سياسية ثلاثية تجمع حركة نداء تونس
وحركــة النهضــة وحــزب الاتحــاد الــوطني الحــر، رأى مراقبــون أنهــا تن بإعــادة رســم ملامــح الخريطــة
الحزبيـة للمشهـد السـياسي في تـونس، فهـل يمكـن للشاهـد أن يصـمد في ظـلّ التغـيرات الحاصـلة في

الخريطة السياسية في البلاد؟

“آفاق تونس” خا الحكومة

ــة)، ــاسين إبراهيــم ( مقاعــد برلماني ــونس الــذي يقــوده ي أوّل أمــس الســبت، أعلــن حــزب آفــاق ت
انسحابه رسميًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، خلال اجتماع عقده المجلس

الوطني للحزب في دورته الاستثنائية، عقب المصادقة على قانون المالية.

وصوّت المجلس الوطني التابع للحزب، على لائحة سياسية بأغلبية ساحقة تضمنت رفضًا لمشروع
قــانون الماليــة لســنة  في صــيغته الــتي تمــت المصادقــة عليهــا في البرلمــان التــونسي، والــذي اعتــبره
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ـــة واجتماعيـــة تســـتجيب إلى الحـــزب “فاقـــدًا للشجاعـــة المطلوبـــة في هـــذه المرحلـــة ولرؤيـــة اقتصاديّ
طموحات التونسيات والتونسيين”، وفق ما جاء في بيان صادر عنه.

وأعلـن الحـزب التـونسي في ختـام المـؤتمر “القطـع مـع المنظومـة السياسـية الحاليّـة المنبثقـة عـن وثيقـة
قرطاج لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها، إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس

لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن”.

تضمنت وثيقة قرطاج أولويات “حكومة الوحدة الوطنية” في تونس برئاسة
الشاهد

وأضاف في بيانه “حزب آفاق تونس إذ يعرب عن تحرره من هذه المنظومة فإنه يقرر دعوة ممثليه في
الحكومة إلى الانسحاب”، وجاءت وثيقة قرطاج في يوليو  عن مبادرة سياسية للرئيس الباجي
يرين همــا: فــوزي عبــد قائــد الســبسي، ويشــارك حــزب آفــاق تــونس في حكومــة الوحــدة الوطنيــة بــوز
ير البيئة والشؤون المحلية الذي استقال من حزبه قبل يوم ير التشغيل، ورياض المؤخر وز الرحمن وز
ير النقل من قرار الانسحاب من الحكومة، وبكاتبي دولة هما هشام بن أحمد كاتب الدولة لدى وز

وعبد القدوس السعدواي كاتب الدولة للشباب.

وتضمنت وثيقة قرطاج أولويات “حكومة الوحدة الوطنية” في تونس برئاسة الشاهد، ووقعت على
الوثيقة  أحزاب هي: حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر
(انسـحب منهـا ثـم عـاد) وآفـاق تـونس (انسـحب منهـا) والحـزب الجمهـوري (انسـحب منهـا) وحـزب

ية. المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة الشعب وحزب المبادرة الوطنية الدستور

كبر منظمة نقابية كما وقعت عليها أيضًا ثلاث منظمات وطنية هي: الاتحاد العام التونسي للشغل (أ
في البلاد) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) والاتحاد

التونسي للزراعة والصيد البحري (منظمة المزارعين).

الانسحاب الثاني

كثر من شهر من قرار الحزب الجمهوري (ممثل انسحاب حزب آفاق تونس من الحكومة، جاء بعد أ
ير) انسحابه من حكومة يوسف الشاهد بسبب رفض الحزب لما وصفه بـ”الرضوخ لزمرة تقود بوز

حزب نداء تونس” وتوظف الحكومة خدمة لمصالحها”.

وبرّر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابيّ انسحاب حزبه من حكومة الوحدة الوطنية التي
يقودهــا يوســف الشاهــد بـــ”استحالة العمــل داخلهــا”، واعتــبر الشــابي في نــدوة صــحفية أن الحــزام
السياسي للحكومة بات يشكل عبئًا ثقيلاً عليها نتيجة تعقد الوضع السياسي في البلاد وبروز علامات

ردة سياسية تشكل خطرًا وتهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد.



اجتماع تشاوري للترويكا الجديدة

ويربط بعض الخبراء، الخلاف الحاصل بين حزبي نداء تونس و”الجمهوري”، بالمصادقة على قانون
المصالحـة الـذي يرفضـه “الجمهـوري” وبإبـداء قيـادات الحـزب الأخـير ارتياحهـا إثـر سـحب حـافظ قائـد
الســبسي ترشحــه في الانتخابــات البرلمانيــة الجزئيــة المخصــصة لانتخــاب ممثــل للتونســيين المقيمين في
كــد الجمهــوري، أن تراجــع الســبسي عــن الترشــح مثّــل انتصــارًا ضــد ألمانيــا في البرلمــان التــونسي، حيــث أ

محاولات الرداءة والتوريث السياسي.

ترويكا جديدة

انســحاب “آفــاق تــونس” وقبلــه “الجمهــوري” مــن الحكومــة، تزامــن مــع بــروز جبهــة سياســية ثلاثيــة
تجمــع وحركــة النهضــة المتصــدرة لكتــل البرلمــان ( مقعــدًا) وحركــة نــداء تــونس ( مقعــدًا) وحــزب
الاتحاد الوطني الحر الذي بقي لديه  مقعدًا، رأى مراقبون أنها تن بقيام “ترويكا جديدة” تقود

البلاد خلال المرحلة المقبلة بعيدًا عن الائتلاف الحكومي الحاليّ.

من المتوقّع أن تعيد التنسيقية الحزبية الثّلاثية الجديدة بين النداء والنهضة
والاتحاد الوطني الحر تشكيل الحزام السياسي المفقود لحكومة الوحدة

الوطنية

هذه الجبهة الجديدة من شأنها أن تعزّز التوافق القائم بين حركتي النهضة ونداء تونس، بانضمام
كـّـد عودته إلى سرب الــداعمين لوثيقــة قرطــاج بعــدما طعــن فيهــا الاتحــاد الــوطني الحــر إليــه، بعــد أن أ

منسحبا من الحكومة العام الماضي.



، مقعدًا من جملة  وإذا ما تحالفت هذه الأطراف الثلاث لتشكيل جبهة سياسية ستجمع
وهـو مـا يجعلهـا حسابيًـا تمتلـك أغلبيـة مريحـة داخـل البرلمـان ويتيـح لهـا فرضيـة الحكـم ثلاثيًـا، ومـن
المتوقّــــع أن تعيــــد التنســــيقية الحزبيــــة الثّلاثيــــة الجديــــدة بين النــــداء والنهضــــة والاتحــــاد الــــوطني
الحر تشكيل الحزام السياسي المفقود لحكومة الوحدة الوطنية، وسيكون هذا التوافق الجديد – إن
 تمّ – فرصة لإعلان عودة الاتحاد الوطني الحر إلى دائرة الائتلاف الحاكم بعد مغادرته في مايو

ورفض دخوله حكومة يوسف الشاهد الثانية.

تعديل حكومي وشيك؟

التغــيرات الحاصــلة في المشهــد الســياسي في تــونس، تن حســب عديــد مــن المراقــبين، بإمكانيــة قيــام
رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتعديل حكومي وشيك، يغذّي به الحزام السياسي لحكومته، فوزراء
“الجمهوري” و”آفاق تونس”، لئن انسحبوا من أحزابهم وقرّروا البقاء في الحكومة فإنهم يفتقدون

للدعم السياسي، ما يضعف موقفهم. 

ويقــع علــى عــاتق، يوســف الشاهــد، تحويــل الائتلاف الحــزبي الحــاكم إلى جســم حكــومي متضــامن
يــر القــرار الحكــومي مــن الارتهــان لمواقــف الأحــزاب وتصوراتهــا يمتلــك رؤيــة واضحــة قــادرة علــى تحر
كثر وضــوح خلال مناقشــة قــانون الماليــة ومشروع قــانون المصالحــة وخياراتهــا المتباينــة التي ظهــرت بــأ

الإدارية.

حكومة الشاهد في أثناء تسلّمها مهامها

يًا شمـل وزارات السـيادة، وهـي وزارات وفي الــ من شهـر سـبتمبر المـاضي، شهـدت تـونس تعـديلاً وزار



الداخليـة والـدفاع والماليـة، وذلـك في محاولـة للخـروج مـن الأوضـاع الاقتصاديـة والماليـة الصـعبة، ولم
يطرأ تغيير على التحالف الحكومي.

وتسعى الحكومة التونسية إلى تشكيل حزام سياسي قوي لدعم خياراتها الاقتصادية والاجتماعية،
بيد أنها تلقى معارضة قوية في خصوص الإصلاحات الهيكلية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.
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